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الجسد المحاصر: 
بين الحرية الفردية والمسؤولية الجماعية 

إكرام مونا - جعفر مرون - ميلودة الحراثي - سلمى المعتصم 

الملخص التنفيذي: 
تـعالـج هـذه الـورقـة إشـكالـية الـعلاقـة بـين الجسـد كـملك خـاص لـلأفـراد والـتلقيح كـخيار وقـائـي بـالنسـبة لـلدولـة الـتي 
تـسعى مـن خـلالـه إلـى تـحقيق الـمناعـة الجـماعـية، غـير أن هـذه السـياسـة الـصحية لـقيت مـعارضـة مـن طـرف بـعض 
الـمواطـنين/ات، إذ تـأجـجت عـدد مـن الاحـتجاجـات داخـل الـمجتمع، مـعبرة عـن رفـض عـملية الـتلقيح. ويـعيد هـذا الـواقـع 
طـرح إشـكالـية حـريـة الـتصرف فـي الجسـد، خـاصـة حـينما يـتعلق الأمـر بـالـجانـب الـصحي لـلمواطـنين/ات، ومـعرفـة مـدى 

أحقية الدولة في التحكم في أجساد المواطنين/ات.  

اعـتمدنـا فـي هـذه الـورقـة عـلى الاسـتبيان الـذي أجـرتـه مـؤسـسة مـنصات لـلأبـحاث والـدراسـات الاجـتماعـية حـول 
"الحــريــات الــفرديــة بــالــمغرب: تــمثلات ومــمارســات"، بــغية الــتعرف عــلى آراء الــمغاربــة حــول حــريــة تــصرفــهم فــي 
أجـسادهـم، بـالإضـافـة إلـى اسـتنادنـا عـلى عـدد مـن الـمعطيات والاحـصائـيات المسـتقاة مـن وزارة الـصحة ومـن بـعض 

التقارير الدولية حول الوضع الوبائي، لتحليل هذه الإشكالية. 
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مقدمة:  

بـعد انـتشار وبـاء كـوفـيد-19 فـرضـت الـحكومـة عـلى 
الـمواطـنين عـددا مـن الـتدابـير والإجـراءات الـوقـائـية الـتي 
بــدأت بــالــتنظيف والــتباعــد الجســدي وفــرض ارتــداء 
الـكمامـة، ومـن ثـم فـرض الحجـر الـصحي، وانتهـت إلـى 
اعـتماد الـتلقيح كـاسـتراتـيجية وقـائـية للحـد مـن خـطورة 
تفشـي وبـاء كـورونـا، وقـد بـدأت عـملية الـتلقيح بـكبار 
الــسن خــلال 28 يــنايــر 2021، ثــم انــتقلت إلــى فــئات 
الشـباب وصـولا إلـى الـصغار الـذيـن لا تـقل أعـمارهـم 

وأعمارهن عن 12 سنة.  

غـير أن الإجـراءات المتخـذة مـن طـرف الـحكومـة مـثل: 
اعـتماد جـواز الـتلقيح لـلولـوج إلـى بـعض الـمؤسـسات 
الــعمومــية، وأيــضا الــتنقل بــين الــمدن والــسفر إلــى 
الـخارج، جـعل الـمواطـنين يـشعرون بـإحـباط وحـرمـان مـن 
حــقهم الــدســتوري فــي الــتنقل بحــريــة والــولــوج إلــى 
الـمؤسـسات الـعمومـية، وهـذا مـا دفـعهم  إلـى خـوض 
1الـعديـد مـن الاحـتجاجـات ضـد هـذا الـقرار؛ كـاحـتجاجـات 

الـمحامـين والـموظـفين بـوزارة الـعدل أمـام الـمحاكـم 
ضــد الــمذكــرة الــثلاثــية الــتي صــدرت عــن الســلطتين 
الـتنفيذيـة والـقضائـية ورئـاسـة الـنيابـة الـعامـة الـقاضـي 
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وعــلى هــذا الأســاس لــم يــعد الجســد مــسألــة حــريــة 
فـرديـة تـخص الـشخص بـذاتـه، بـل أصـبحت الـدولـة تـتدخـل 
فــي حــقهم فــي أجــسادهــم بــحجة الــمحافــظة عــلى 
الـــصحة الـــعامـــة والأمـــن والســـلامـــة الـــعامـــة، لـــكن 
الــمواطــنين/ات بــدورهــم/ن يــرفــضون الــتلقيح خــوفــا 
عـلى صـحتهم بسـبب بـعض الأعـراض الـجانـبية الـناتـجة 

عنه. 

إن هـذه الـوضـعية الـوبـائـية جـعلت الـمغاربـة يـعيشون 
حـــالـــة مـــن الـــشك تـــتسم بـــعدم الـــيقين الـــصحي 
والاجـتماعـي والاقـتصادي، بسـبب هـذه الأزمـة الـوبـائـية، 
فـفي ظـل هـذه الـتناقـضات الـموجـودة بـين الخـطابـات 
السـياسـية والـعلمية، نجـد أنـه مـن الـمهم مـعالـجة هـذا 
الــموضــوع نــظرا لــما أفــرزه مــن جــدل فــي الــشارع 
الـمغربـي خـاصـة والـدولـي عـامـة، خـصوصـا وأنـنا نشهـد 
ظـهور عـدد مـن الأوبـئة، مـما يـجعلنا نـفترض أنـنا أمـام 
عـــتبة "عـــصر الأوبـــئة". فـــمن يـــملك الجســـد فـــي 
الـمجتمع الـمغربـي فـي ظـل قـوة الـقانـون وإجـباريـة 

عملية التلقيح؟  

حرية الجسد سجينة النص القانوني 
جسـد الـدسـتور الـمغربـي فـي محـطة 2011 قـفزة نـوعـية 
فـي تـاريـخ الـتطور الـدسـتوري لـلحقوق والحـريـات، إذ تـم 
تـخصيص بـاب مـنفرد لـلحقوق والحـريـات الأسـاسـية مـن 
الــفصل 19 إلــى 40 إلــى جــانــب الــتنصيص عــلى مــبدأ 
سـمو الاتـفاقـيات الـدولـية الـتي صـادق عـليها الـمغرب، 
لـكن كـل هـذا لا يـناقـش إلا عـندمـا تـثار قـضية مـرتـبطة 
بحـريـة الجسـد، ويـتناولـه كـل فـريـق حسـب مـرجـعيته. 
لـكن قـضية الـتلقيح فـي ظـل عـصر الأوبـئة أصـبحت 
مـن الـقضايـا ذات الـرأي الـعام، لا سـيما وأنـها ارتـبطت 

بقضية حرية الجسد. 

 فتحــليل مــحتوى الــحقوق والحــريــات الــتي يــفترض أن 
يـتمتع بـها الـمواطـن الـمغربـي، مـن خـلال مـا جـاء فـي 
ثـنايـا دسـتور 2011 وبـعد تـفكيك بـعض فـصولـه، يـدفـعنا 
لــلقول إلــى أنــه نــص عــلى مجــموعــة مــن الــحقوق 
والحـريـات الـعامـة بـبابـه الـثانـي الـذي ضـمن اثـنا وعشـرون 
فــصلا الــمرتــبطة بــالــحقوق الــمدنــية، الســياســية، 

 . 3الاقتصادية، الاجتماعية، الثقافية والبيئية

https://www.alhurra.com/ : 1 "جواز التلقيح" يجدد الاحتجاجات في المغرب، الحرة، 01 نوفمبر 2021، تمت مشاهدة في 10 يناير 2022، أنظر الرابط
/coronavirus/2021/11/01

2 زكية عبدالنبي، محامون مغاربة يحتجون على اشتراط حيازة "جواز التلقيح" لدخول المحاكم، 28 دجنبر 2021، تمت مشاهدة في 10 يناير 2022، أنظر الرابط : 
/https://www.swissinfo.ch /ara

 https://bit.ly/34DKMG6 : 3 دستور 2011، الباب الثاني، من الفصل 19 إلى الفصل 40. تاريخ الاطلاع 16 ديسمبر 2019 ، أنظر الرابط
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فـقد حـرص المشـرع الـدسـتوري الـمغربـي عـلى وضـع 
فـصول تجـلت مـؤشـراتـها بـشكل بـارز مـع الـفصل 21، 
الــذي يــحث عــلى أن: "لــكل فــرد الــحق فــي ســلامــة 
4شـخصه وأقـربـائـه، وحـمايـة مـمتلكاتـه" . كـذلـك الـفصل 

22: "لا يـجوز الـمس بـالسـلامـة الجسـديـة أو الـمعنويـة 
لأي شـخص، فـي أي ظـرف، ومـن قـبل أي جـهة كـانـت، 
. وفــي الــفصل 24: "لــكل شــخص  5خــاصــة أو عــامــة"

الــحق فــي حــمايــة حــياتــه الــخاصــة.  لا تــنتهك حــرمــة 
الـــمنزل. ولا يـــمكن الـــقيام بـــأي تـــفتيش إلا وفـــق 
الشـروط والإجـراءات الـتي يـنص عـليها الـقانـون...حـريـة 
الـتنقل عـبر الـتراب الـوطـني والاسـتقرار فـيه، والخـروج 
 . 6منه، والعودة إليه، مضمونة للجميع وفق القانون"

 فحـريـة الجسـد الـتي تـعد جـزء مـن الحـريـات الـفرديـة، 
طـرحـت فـي إطـار وقـائـع عـرفـها الـمجتمع الـمغربـي، 
وانـتقل الـنقاش الـحقوقـي والـقانـونـي صـوب الـنصوص 
الـقانـونـية الـمؤطـرة للحـريـات، وظهـرت أصـوات تـنادي 
بـضرورة تـطويـر التشـريـع فـي اتـجاه حـمايـة أكـثر للحـريـات 
الـفرديـة تـكييفاً مـع الـتحولات الـقيمية الـتي يشهـدهـا 
الـمجتمع الـمغربـي، مـا يـجعل هـذه التشـريـعات تـنتمي 
إلــى الــماضــي، ولا تــتوافــق والــتغيرات الــمجتمعية، 
وهـــي الأصـــوات الـــتي يـــمثلها الاتـــجاه الـــحقوقـــي 
والـــمعروف ب"الـــتيار الحـــداثـــي"، حـــيث يـــنطلق مـــن 
الــمرجــعية الــدولــية لــحقوق الإنــسان، ومــن الــتجارب 
الـدولـية الـمقارنـة لـلدول الـمتقدمـة، لـلدفـاع عـن طـرحـه 
فـي كـل مـا يـخص حـقوق الإنـسان وتـطورهـا بـما فـيها 

الحريات الفردية للمواطنين. 

وفـي مـقابـل الـتيار الحـداثـي، يـوجـد الـتيار "الـمحافـظ" 
والـذي يـرفـض هـذه الحـريـات، الـتي تـتعارض مـع طـبيعة 
الـمجتمع الـمحافـظ حسـب تـصوره، والـذي لـديـه ضـوابـط 
مــعينة لا يــجور الخــروج عــن إطــارهــا، ويــنطلق هــذا 

الاتــجاه مــن مــسألــة الــخصوصــية الــوطــنية وأســاســاً 
الـخصوصـية الـديـنية والـثقافـية، بـغية الـدفـاع عـن طـرحـه 
الـرافـض للحـريـات الـفرديـة. ويـبدو فـي نـهايـة الـمطاف أن 
مـناقـشة مـسألـة حـريـة الجسـد، تـقود بـالـضرورة إلـى 

مناقشة قضية التلقيح. 

 الـتلقيح بـاعـتباره تـقييدا لحـريـة الـتصرف 
في الجسد 

فـي 28 يـنايـر 2021 بـدأت عـملية الـتلقيح، حـيث أعـطى 
الــعاهــل الــمغربــي انــطلاقــة هــذه الــعملية بــتلقيه 
الجـرعـة الأولـى، وقـد تـكاثـفت الـجهود مـن أجـل إنـجاح 
هــذه الــعملية، حــيث انخــرط جــميع الــفاعــلين فــي 
الــمجتمع الــمغربــي وعــلى رأســهم وزارة الــداخــلية 
ووزارة الــصحة. وقــد وصــل عــدد الــملقحين للجــرعــة 
الأولـــى بــــ 469 797 24، فـــي حـــين بـــدأ يـــعرف هـــذا 
 ــ الـعدد تـراجـعا إلـى حـد مـا فـي الجـرعـة الـثانـية وذلـك بـ
495 273 23. أمــا الجــرعــة الــثالــثة فــقد عــرفــت تــراجــعاً 
مـهولاً حسـب الاحـصائـيات الـمقدمـة مـن طـرف وزارة 
 ــ الــصحة والحــمايــة الاجــتماعــية فــي 14 أبــريــل 2021 بـ

 .  6 201 6667

4 دستور المملكة 2011.

5 دستور المملكة 2011.

6 دستور المملكة 2011.

7 مرجع سابق.
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يـتضح أن عـملية إقـبال الـمغاربـة عـلى الـتلقيح بـدأت 
تــتراجــع شــيئا فشــيئا، وذلــك بــالــمقارنــة بــين الأشهــر 
الأولــى مــنه حــيث كــان الــتلقيح اخــتياريــا، والأشهــر 
الأخـيرة حـيث أصـبح إجـباريـا، مـما يـدل عـلى أن الـمغاربـة 
ضـد فـكرة إلـزامـية الـتلقيح لـكونـه يـمس حـريـتهم فـي 

التصرف في أجسادهم وصحتهم. 

وفــي هــذا الســياق تــساءلــنا عــن الســبب الــذي دفــع 
الـبعض إلـى عـدم اكـمال بـاقـي الجـرعـات، فـكانـت إجـابـات 
الــمبحوثــين خــلال الــمقابــلات مــحصورة فــي الإجــابــات 
الـتالـية: أصـبت بهـذا الـوبـاء الـلعين بـعد الـتلقيح أو هـنالـك 
مـن قـالـوا: أن السـبب الـذي جـعلهم لا يـكملوا بـاقـي 
الجـرعـات راجـع لـلتمثلات الاجـتماعـية حـول الـلقاح فـي 
مــواقــع الــتواصــل الاجــتماعــي ومــا نــراه فــي حــياتــنا 
الـيومـية، وعـندمـا قـمنا بـالـتلقيح خـاطـرنـا بـحياتـنا، ولأن 
الــلقاح تــم انــتاجــه بســرعــة وعــدم كــفايــة الــتجارب 
السـريـريـة، وأيـضا لـم تـقدم الـدولـة أي ضـمانـات أو تحـمل 
الــمسؤولــية فــي حــالــة الــتعرض لــلمشاكــل الــصحية، 
فـي حـين نجـد مـن قـامـوا بجـرعـتين يـقولـون عـلى أن: 
مـناعـتهم قـلت بـعد أخـد جـرعـة ثـانـية وفـي نـفس الـوقـت 
تـعرض لأعـراض جـانـبية، لـذا فـهم غـير مـقتنعين بـالجـرعـة 
الــثالــثة. بــالإضــافــة إلــى ذلــك، يــرى المســتجوبــين بــأن 
الـتلقيح كـان إجـباريـا ويـشكل انـتهاكـاً لحـريـتهم الـفرديـة 
خـاصـة عـند الـدخـول لـلأمـاكـن الـعمومـية (الـمحاكـم، 
الـمكاتـب، الإدارات الـعمومـية...)، بـحيث كـانـوا يـتعرضـون 
لـمضايـقات مـن طـرف السـلطة وطـلبها لـجواز الـتلقيح، 
كــما أنــه عــندمــا تــرغــب فــي الــسفر ومــغادرة الــتراب 
الــوطــني يــجب أن تــكون مــلقحا ضــد كــوفــيد- 19؛ 

بمعنى آخر فإن ثمن السفر هو التلقيح.  

لـم يـقف الأمـر عـند الجـرعـة الـثانـية، إذ أن تـفاقـم الـوضـع 
الـوبـائـي جـعل الـدولـة تـنتهج سـياسـة الاعـتماد عـلى 
جـرعـات إضـافـية للحـد مـن زيـادة الـحالات الـوبـائـية، الأمـر 
الــذي واجــهه الــمواطــنين/ات بــعدد مــن الــمظاهــرات 
خــصوصــا إلــزامــية جــواز الــتلقيح. هــنا طــرح مــوضــوع 
الجســد بــين الــملكية الــفرديــة والــملكية الجــماعــية 

وفـي عـلاقـته بـالحـريـات الـفرديـة مـن جـهة ثـم عـلاقـته 
بـالسـلطة الـعمومـية مـن جـهة أخـرى. ، هـذه الأخـيرة 
لـجأت إلـى اجـباريـة جـواز الـتلقيح، بـدءً بـالـعامـلين فـي 
الــــقطاع الــــعام والــــخاص، وهــــذا مــــا أكــــده بــــعض 
المســتجوبــين الــذيــن فُــرض عــليهم الــتلقيح ارتــباطــاً 
بــالــعمل أو الــدراســة، خــصوصــاً أن الــدولــة الــمغربــية 
فـرضـت الـتلقيح عـلى الـتلامـيذ ابـتداءً مـن 12 سـنة فـي 

بداية الموسم الدراسي الجاري. 

ويـدافـع مـعارضـو الـتلقيح الإلـزامـي عـن حـق الـفرد فـي 
إدارة وضـبط قـواه الجسـديـة الـتي تـدخـل فـي نـطاق 
خـــصوصـــيته الحـــميمة، غـــير أن الســـياســـات الـــصحية 
الـعمومـية تـتبنى الـتصور الـذي يـجعل مـن أولـى أولـيات 
الـــدول حـــمايـــة الـــجسم الجـــماعـــي ولـــو مـــن خـــلال 
التشـريـعات الـتقييديـة الـمؤقـتة حـفاظـاً عـلى الـمصلحة 

العامة. 

ومـن خـلال الـدراسـة الـتي أجـرتـها مـؤسـسة مـنصات 
لـلدراسـات والأبـحاث الاجـتماعـية سـنة 2021، كـشفت أن 
أكــثر مــن 50% مــن أفــراد الــعينة لــهم وعــي بــضرورة 
حــريــة تــملك الجســد، لأن حــريــة الــفرد تــرتــبط بحــريــة 
، وهــذا مــا يــوضــحه الــشكل  8جســده بــشكل وثــيق

التالي: 
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كــما أن عــدد مــن الــمشاركــين فــي دراســة قــمنا بــها 
لاســتطلاع آراء الــمغاربــة حــول الــتلقيح ومــدى مــسه 

لحرية امتلاكهم لجسدهم أكدوا على ما يلي:  

"جسـدي مـلك لـي، أنـا الـمسؤول عـنه، كـما لا يـمكنني 
أخـد الـتلقيح دون مـعرفـة مـكونـاتـه لـذا لا يـمكن فـرضـه 
عـلي."، " فـي رأيـي الـشخصي كـل شـخص مـسؤول 
عــن جســده ولا يــمكن لأحــد أن يــرغــم الآخــر عــلى 
الــتلقيح، يــجب أن يــكون اخــتياريــا"، " جســد الإنــسان 
حــرمــة، وبــالــتالــي فــلا أحــد مــعني بــه ســواه ولا يــجب 
فـرض أي شـيء عـليه"، "احـترام حـريـة الجسـد"، " كـل 

حر في جسده". 

وردت الــعبارات أعــلاه عــلى لــسان الــمشاركــين فــي 
الـبحث، وذلـك كـشكل مـن أشـكال تـعبيرهـم عـن حـريـة 
جسـدهـم، مـن خـلال عـدم مـوافـقتهم عـلى الـتلقيح 
كــمطلب مــن مــطالــب حــريــة الجســد وأبــعاده. ولــقد 
تــمكن هــذا الــقرار الــحكومــي مــن فــي خــلق نــقاش 
مــجتمعي حــول دســتوريــة الــقرار ومــدى احــترامــه 
لـلقانـون الـدولـي الـمتعلق بـالحـريـات الـفرديـة وخـاصـة 
الـحق فـي تـملك الجسـد الـذي لـقي مـعارضـة الـكثيريـن 

خلال عدة مناسبات. 

 إن الـحق فـي تـملك الجسـد مـن أكـثر الـحقوق تـعرضـاً 
للخـرق مـن طـرف الـمجتمع، قـبل أن يـتم خـرقـه مـن 
طرـف الدـولةـ اعتـماداً علـى القـانوـن الجـنائيـ الذـي لا 
شـك فـي تـعارض بـعض فـصولـه مـع تـصديـر الـدسـتور 
الـذي يـنص عـلى مـا يـلي: "وإدراكـا مـنها لـضرورة إدراج 
عـملها فـي إطـار الـمنظمات الـدولـية، فـإن الـمملكة 
الـــمغربـــية، الـــعضو الـــعامـــل النشـــيط فـــي هـــذه 
الـمنظمات، تتعهـد بـالـتزام مـا تـقتضيه مـواثـيقها، مـن 
مــبادئ وحــقوق وواجــبات، وتــؤكــد تشــبثها بــحقوق 

 . 9الإنسان، كما هي متعارف عليها عالميا"

ومـن هـنا يـمكن الـقول بـأن حـريـة الجسـد أصـبحت رهـينة 
، فــفي جــميع الــحالات هــناك  10بــتلقي الــفرد لــلتلقيح

قـمع للحـريـات الـفرديـة سـواء عـلى مسـتوى الـتدابـير 
الاحـترازيـة، فـفي حـالـة وجـود جـواز الـتلقيح هـناك تـوتـر 
قـوي بـين الـمصلحة الجـماعـية وحـمايـة الـصحة الـعامـة 
مـن نـاحـية، والـمصلحة الـفرديـة وحـمايـة كـرامـة الـشخص 
والاحــترام مــن نــاحــية أخــرى. أيــضًا، لا يــمكن تــبريــر 
الهجـمات عـلى سـلامـة جـسم الإنـسان إلا "فـي حـالـة 
الــضرورة الــطبية لــلفرد أو بــشكل اســتثنائــي فــي 
11الـمصلحة الـعلاجـية لـلآخـريـن" لهـذا فـمسألـة الـتلقيح 

مـن الأفـضل أن تـكون اخـتياريـة خـصوصـاً ان هـناك مـن 
لــقح بــمحض ارادتــه، لــكن هــناك مــن رفــض بشــدة 
مــسألــة الــتلقيح وهــناك مــن أخــذ جــرعــة او جــرعــتين 
وامـتنع عـن الـباقـي. كـما ربـط بـعض الأشـخاص الـذيـن 
لـــم يـــخضعوا لـــعملية الـــتلقيح أنـــهم أســـباب عـــدم 
تـلقيحهم بـغياب الـمعلومـات حـول الـلقاح ومـكونـاتـه، 
وأيـضا طـلب هـؤلاء المسـتجوبـين مـن وزارة الـصحة أن 
تـقدم احـصائـيات حـول الـحالات الـتي مـن الـممكن أنـها 
تـوفـت نـتيجة الـتلقيح أو تـعرضـت لأضـرار صـحية وخـيمة 
كــما يــتم تــداولــه عــلى مــنصات وســائــل الــتواصــل 

الاجتماعي.   

لا يــعد هــذا الــنقاش الــمجتمعي جــديــدا كــليا، إذ أنــه 
ظهـرت عـدد مـن الحـركـات الـمضادة لـلقاح فـي أوروبـا 
خـلال الـقرن 19 بسـبب فـرض إلـزامـية الـتلقيح، مـما أدى 
إلــى ظــهور رابــطة "الحــركــات الــمضادة لــلقاح" فــي 
فــرنــسا لــمكافــحة الــتطعيم، وكــانــت تشــتغل هــذه 
الـرابـطة تـحت إشـراف الـطبيب الـبلجيكي هـربـرت بـوانـز، 
كـما أن هـذه الـرابـطة قـامـت بـتنظيم ثـلاث مـؤتـمرات 
فـــي بـــلدان أوروبـــية مـــختلفة كـــالـــسويـــد وانجـــلترا 
وإيـطالـيا، بـغية الـدفـاع عـن حـريـة الـتلقيح، وظهـرت أيـضاً 
عــدد مــن الجــمعيات فــي عــدد مــن الــدول الأوروبــية 

9 دستور المملكة 2011.
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الـتي أسـسها بـعض الأطـباء مـع بـعض أهـالـي ضـحايـا 
الـتلقيح والـذيـن ظهـرت عـليهم أعـراض جـانـبية بسـببه 
وهـنا نسـتشف أن وجـود مـثل هـذه الحـركـات الـمعارضـة 
لـلقاحـات لـم تظهـر حـديـثاً مـع الـتلقيح الـمضاد لـكوفـيد 
19، بــل ســبق وعــاشــته الــدول الأوروبــية مــنذ عــقود، 
مــما يــجعل إشــكالــية فــرض هــذه الــلقاحــات عــلى 
الـمواطـنين تـطرح نـفسها بـقوة، والـتي تـتعلق بـمدى 
الـتوافـق بـين الخـطاب الـعلمي مـن نـاحـية، والخـطاب 

السياسي من ناحية أخرى. 

وتجـدر الإشـارة إلـى أن الـتلقيح ضـد كـوفـيد-19 كـان 
إلــزامــيا ولــيس اخــتياريــا، وأكــبر دلــيل عــلى ذلــك هــو 
الظهـير الشـريـف بـمثابـة قـانـون رقـم 165. 72. 1 الـصادر 
فـي 27 يـولـيوز 1972 ويـتعلق بـإجـباريـة الـتلقيح وإعـادة 
الــتلقيح ضــد الجــدري فــي الــفصل 3 الــتي تــناولــت 
الــزامــية الــتلقيح: "إن الــتلقيح أو إعــادة الــتلقيح ضــد 
الجـدري يـمكن فـي حـالـة وبـاء أو تهـديـد لـوبـاء أيـصبح 
بـموجـب قـرار لـوزيـر الـصحة الـعمومـية إجـباريـا عـلى كـل 
شـخص كـيفما كـان عـمره وأي كـان الـتاريـخ الـذي تـم 
، وهـذا الـقانـون بـشكل  12فـيه تـلقيحه أو إعـادة تـلقيحه"

أو بـآخـر يـمكن اسـقاطـه عـلى حـالـة الـتلقيح لـمواجـهة 
جـائـحة كـورونـا، عـلاوة عـلى ذلـك، يـنص الـفصل 21 مـن 
الظهــير الشــريــف رقــم 008 . 58 . 1 الــصادر فــي 24 
فـبرايـر 1985 بـشأن الـنظام الأسـاسـي الـعام لـلوظـيفة 
الـعمومـية عـلى أربـعة شـروط يـجب تـوفـرهـا مـن أجـل 
الــقيام بــالــوظــيفة مــن بــينها، أن يــكون الــمترشــح 
مسـتوفـيا لشـروط الـقدرة الـبدنـية الـمطلوبـة لـممارسـة 
، لهــذا قــامــت مجــموعــة مــن الــقطاعــات  13الــوظــيفة

بــتطبيق هــذا الــقانــون. وفــضلا عــن ذلــك نجــد فــي 
الــمادة 31 مــن الــلوائــح الــصحية الــدولــية لــمنظمة 
الـصحة الـعالـمية لـعام 2005 تـطلب مـن الـدول تـقديـم 

دلـيل عـلى الـتلقيح عـند الـضرورة لتحـديـد مـا إذا كـان 
  . 14هناك خطر على الصحة العامة

خاتمة 
عـرفـت مـسألـة الـتلقيح جـدلاً واسـعاً بـين مجـموعـة مـن 
الـفاعـلين سـواء عـلى المسـتوى الـوطـني أو الـدولـي، 
وذلـك عـلى مسـتويـات عـدة؛ أبـرزهـا الـمتعلق بـإلـزامـية 
جـواز الـتلقيح، أي بـصيغة أخـرى إلـزامـية الـتلقيح فـي 
حـد ذاتـه بـشكل غـير مـباشـر، مـما يـمس حـريـة تـصرف 
الـمواطـنين/ات فـي أجـسادهـم وصـحتهم الـتي تـعتبر 
أهـم مـا يـملك الـفرد. إذ أنـه رغـم مـحاولات الـدولـة لـمنع 
الـــمواطـــنين غـــير الـــملقحين الـــولـــوج إلـــى الإدارات 
الـعمومـية، إلا أنـها لـم تسـتطع إجـبار كـل الـمواطـنين 
عـلى الـتلقيح، وهـذا مـا لاحـظناه فـي الـشكل الـسالـف 
الـذي يـمثل مـسار عـملية الـتلقيح بـالـمغرب، وهـذا يـدل 
عـلى أن الـمغاربـة لـم يـنصاعـوا لـلقرارات الـتي فـرضـت 
عـــليهم.وكـــان يـــمكن الـــعمل أكـــثر عـــلى الـــمقاربـــة 

التشاركية والحوار البناء والمقنع لتجاوز هذا الأمر. 

ومـن جـهة أخـرى، فـإن مـثل هـذا الـقرار الـذي اتخـذتـه 
الـدولـة يـخالـف عـددا مـن الـقوانـين الـتي سـطرتـها أو 
صـادقـت عـليها سـواء عـلى المسـتوى الـوطـني مـن 
خـلال الـدسـتور بـاعـتباره أسـمى قـانـون داخـل الـدولـة، أو 
عـــلى المســـتوى الـــدولـــي مـــن خـــلال الـــمعاهـــدات 
والاتــفاقــيات الــتي تــحث عــلى احــترام حــقوق الانــسان 
وحـريـاتـه الـفرديـة، وهـو مـا يـفرض عـلى الـلجنة الـعلمية 
الـمكلفة بـمتابـعة تـطور الـوضـعية الـوبـائـية بـالـمغرب أن 

12 الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 165. 72. 1 بتاريخ 15 جمادى الثانية 1392 (27 يوليوز 1972) ويتعلق باجبارية التلقيح وإعادة التلقيح ضد الجدري، الجريدة 
الرسمية، ع 3120 – 6، 16 غشت ،1971 ص 2135

13 ظهير شريف رقم 008. 58. 1 بتاريخ اربعه شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بشان النظام الأساسي عام للوظيفة العمومية (1)

 Mohammed-Amine Sourhami. "Le vaccin contre la covid-19 sera-t-i l obligatoire ou facultatif ? Etude comparée entre le Maroc 14

et la France." (2020). 
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تـعيد الـنظر فـي الـزامـية جـواز الـتلقيح الـذي يـقيد حـريـة 
تصرف الأفراد في أجسادهم. 

التوصيات  
عـلى الـمؤسـسات التشـريـعية الـمغربـية مـلاءمـة •

الـقوانـين الـمتعلقة بـاحـترام حـريـة الـفرد عـامـة وحـريـة 
الـتصرف فـي الجسـد خـاصـة، وذلـك بـإعـادة الـنظر 

في القرارات المتعلقة بإلزامية التلقيح. 

يـجب اعـتماد اسـتراتـيجيات عـمومـية لا تـتعارض مـع •
حـريـة الجسـد مـن طـرف وزارة الـصحة والـمؤسـسات 
التشــريــعية واتــخاذ الــقرارات الــتي تــتماشــى مــع 
الـمقاربـات الـعلمية، والاجـتماعـية، والـحقوقـية فـي 

القرارات الحكومية المتعلقة بالصحة العامة. 
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"جيل" للشباب الباحث الريادي برنامج أطلقته منصات 
للأبحاث والدراسات الاجتماعية، يهدف إلى تأهيل 

واستكمال تكوين عدد من الباحثين الشباب في مجال 
العلوم الإنسانية من أجل تعزيز قدراتهم البحثية المتعلقة 

بتقنيات البحث النظري والميداني و تحليل المعطيات 
الأمبريقية في احترام تام للمقاربات العلمية وتقديمها 

للرأي العام وصناع القرار بما يخدم إيجابا القضايا المجتمعية 
الكبرى من عقلنة، وتنمية، وديمقراطية وحرية. 
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